كان كلامنا المتقدم في مناقشة الإجماع المدعى، والذي قلنا إنه لو تم لخدش في حجية الأدلة التي دللنا بها على لزوم البيع في المعاطاة، لكن قلنا إن هذا الإجماع فيه خدشة أيضاً، مخدوش، وأوردنا من جملة الأمور الدالة على الخدش في الإجماع ما قاله العلامة في التذكرة، ماذا عبر؟ قال: إن الأشهر لدى الإمامية لابدية الصيغة في البيع، الأشهر لدى فقهاء الطائفة أنه البيع لا يكون لازماً إلا بالصيغة، طيب هذا كيف يصبح كلام العلامة (قدس الله نفسه الزكية) يخدش في الإجماع؟ إذا قال الأشهر، الأشهر يعني هناك أيضاً كما عبرنا قول آخر مشهور، ولو كان هناك إجماع ما يعبر بهذا التعبير، لايقول الأشهر، كما هو واضح، على الأقل يقول ماذا؟ يعني لو كان المخالف قليلاً أو بسيطاً أو واحداً مثلاً، كان يقول المشهور عندنا كذا، خلاف المشهور هو الشاذ أو النادر أو القليل، لكن لما يعبر بالأشهر، يعني يتبين من خلال هذا التعبير أن هناك من يخالف وهم ليسوا بقليل، كذلك قلنا عنده تعبير آخر (يرحمه الله)، نسب، أيضاً ماذا قال؟ قال: الأقوى إن المعاطاة غير لازمة، ما يقول هنا أيضاً الأقوى أن المعاطاة غير لازمة إلا إذا كان هناك قول فيه شيء من القوة يدلل على اللزوم، يعني فيه شيء من القوة، فهذا التعبير أيضاً الآخر للعلامة (قدس الله نفسه الزكية) يدلل على الخدشة في الإجماع، وأيضاً قال ماذا؟ في تعبير ثالث، قال: إن الأكثر يقول بعدم اللزوم، الأكثر، طيب لو عبرت الأكثر، يعني هناك من يقول باللزوم وليسوا بقليلين، إذن هذه التعبيرات التي وردت تخدش في الإجماع، وإذا خدشت في هذا الإجماع بعد لايقال إن هذا الإجماع يخدش في دلالة الأدلة الدالة على اللزوم.
أيضاً ذكر الشيخ الأعظم (قدس الله نفسه الزكية) كلاماً جميلاً، شوفوا هذا الكلام، خلاصة هذا الكلام أنه لو سلمنا جدلاً وجود اتفاق على عدم كون المعاطاة بيعاً لازماً، لو سلمنا، طيب، لماذا هي ليست بيعاً لازماً؟ لأنهم ماذا يقولون هم أصلاً يقولون؟ يقولون: إن المعاطاة تفيد الإباحة، يعني ما أثبتوا أولاً أنها بيع حتى يقال: إن هذا البيع هل هو لازم أو جائز، وإنما نفوا كون المعاطاة من البيع، يعني ماذا نقول في هذا؟ نقول: لو كانوا يقولون إن المعاطاة من البيع، ثم قالوا: هذا بيع، لكنه غير لازم، لكنا نقدر نتكئ على وجود إجماع، لكن نحن نعرف أن الذين قالوا إن المعاطاة ليست ببيع، أن المعاطاة ليست بلازمة، ماذا كانوا يقولون؟ ما كانوا يرونها بيعاً أصلاً، وإنما يرونها ماذا؟ أن هذا بيع فاسد مثلاً، والشرع جعله إباحة في التصرف، هذا أقصى ما كانوا يرونه، يعني إباحة شرعية، فإذا كان الأمر كذلك، لا يكون هذا الإجماع المدعى منهم يدلل ويكشف على عدم اللزوم، لماذا؟ خصوصاً أننا نعرف أن الذين قالوا باللزوم ثلة قليلة من المتأخرين، فإذا كان الأمر كذلك، بعد لا يتم لنا الإجماع، صحيح أن هناك الكثير ممن قال بعدم اللزوم، لكن لماذا هي ليست بلازمة؟ لأنها أصلاً هي ليست بيعاً، وإنما هي إباحة، لو كان القول بعدم اللزوم يستند إلى كونها ليست بيعاً كان الإجماع متحققاً مثلاً، ولكن بما أنه ينفون اللزوم لكونها ليست ببيع أصلاً وإنما هي إباحة في التصرف، فلا يكون ذلك الإجماع موجباً للخدشة، إذن كلام الشيخ ههنا ماذا؟ هذه فذلكة من لدن الشيخ، يريد أن يضعف بها الإجماع، يقول: حتى يعني لو سلمنا جدلاً أن هذا هناك إجماع على عدم القول باللزوم، فهذا الإجماع مخدوش، لأن من ضمن المجمعين على القول بعدم اللزوم، من هو قائل بأن هذه إباحة، فلماذا هذه لا تفيد اللزوم؟ لأنها إباحة فقط في التصرف، ليست بيعاً حتى نناقش فيه أنه يفيد اللزوم أو لايفيد اللزوم.
نعم قد يقال: بأن هناك إجماعاً نسميه الإجماع المركب، ماذا نسميه؟ عندنا إجماع بسيط، وهو أن يتفق العلماء على رأي واحد، مثلاً باللزوم في المقام أو بالجواز، ملكية جائزة، يعني يجوز الرجوع فيها، لكن قد يكون ماذا؟ قد يتوافر أو يتواجد لنا قولان، أحد القولين كما في هذه المسألة، ماذا يقول؟ يقول: المعاطاة لا يستفاد منها الملكية، بل هي إباحة في التصرف، طيب، والقول الثاني ماذا يقول؟ يقول: لا، يستفاد منها الملكية الجائزة، فإذا وجد عندنا قولان، أحدهما يقول بالملكية الجائزة والآخر يقول إباحة في التصرف، سوف ننفي القول باللزوم، لأنه إحداث قول ثالث، فيسمونه هذا إجماع مركب، يعني كلا القولين ينفي القول الثالث، بعد ما عندنا إلا قول بالإباحة، وقول بالملكية الجائزة، فالقول باللزوم ماذا يصير؟ يصير منتفي بهذا الإجماع المركب، لأن القولين ينفيان القول الثالث الذي هو القول باللزوم، طبعاً هل هذا الإجماع المركب حجة أم لا؟ شوف، إذا عندنا إجماع مركب، هل هو حجة أم غير حجة؟ الإجماع المركب قد يكون حجة تارة، وقد لا يكون حجة، في المقام هذا الإجماع المركب ليس بحجة، لماذا؟ متى يكون الإجماع المركب حجة؟ متى يكون؟ يكون الإجماع المركب حجة إذا رجع إلى الإجماع البسيط، ما معنى الإجماع البسيط؟ يعني مثلاً عندنا هنا قول بأن المعاطاة تفيد الملكية الجائزة، وقول ثاني أباحة في التصرف، لو كان كلا القولين يدللان على نفي اللزوم، لكان القول باللزوم منتفٍ بالإجماع المركب، لكن مانقدر نقول كلا القولين في المقام يدللان على قول بسيط، عدم اللزوم، لماذا ما نقدر؟ توه مار علينا، لأن القول بالإباحة في التصرف ما يدلل على عدم اللزوم، ما يدلل، لأن نحن ماذا نريد؟ نريد اللزوم الذي يتفرع على كون المعاطاة بيعاً، يكون ننتبه إلى هذا، فلما يوجد عندنا قول بملكية جائزة، وقول بالإباحة، يصير القول الثاني ليس صريحاً، ما يدلل على نفي القول الثالث الذي هو عدم القول باللزوم في المعاطاة، لأن القول بالإباحة في التصرف شيء آخر، يغاير القول بعدم اللزوم، نعم الشق الأول، الذي هو الملكية الجائزة، واضح أنها تكاد أن تكون صريحة في عدم القول باللزوم، لكن الشق الثاني أو القسم الثاني، الإباحة في التصرف، ما يدلل على عدم كون البيع، كونه بيعاً لازماً، هذا نسميه باللازم، يعني ما فيه هذه الدلال الصريحة الدالة على عدم كون المعاطاة من البيع اللازم، لأنه لا يتحدث عن كونه بيعاً، يقول: هذا حكمه الإباحة في التصرف، فيكون ننتبه، حينئذٍ لايكون الإجماع المركب يستفاد منه، يستفاد منه ماذا؟ أنه لا قائل باللزوم ما نقدر نفيد هذا المعنى، هذا الأمر يكون ننتبه له، مثلاً لاحظوا نريد نجيء بمثال ثاني: لو أن القدماء أجمعوا على رأيين مثلاً، في نجاسة ماء البئر، قول يقول: إن ماء البئر عندما يتنجس ينجس، وقول ثاني ماذا؟ يقول: لا، ماء البئر بما أنه له مادة فلا ينجس، يبقى طاهراً، هذا عندنا قولان هنا، قول يقول بانفعال ماء البئر وبنجاسته، وقول يقول بما أن له مادة أصلاً لا ينجس، طبعاً قد تقول: وما ورد من الروايات أن نحن ننزح منه بعض الدلاء، هذا نزح بعض الدلاء لإزالة القذارة قد يقال، ليس لمثلاً تطهير الماء، الكلام في الطهارة غير إزالة القذارة، يكون ننتبه، إزالة القذارة شيء، والنجاسة والطهارة يختلفان عن إزالة القذارة، الطهارة شيء آخر يغاير إزالة القذارة، بمعنى أن الطهارة شيء تعبدي، نحن نلتزم أن هذا عبدنا الشارع بطهارته، طيب إذا وجد عندنا قولان في ماء البئر، لو قلنا: لا، ماء البئر، وأحدثنا قولاً ثالثاً، افرضوا القول الثالث ماذا يقول؟ يقول: بالتوقف، لانستطيع، لا نقول بالنجاسة ولا بالطهارة، بينما ما عندنا إلا يوجد قولان، فيصير التوقف كقول ثالث، شق ثالث، منتفي بالإجماع المركب، واضح هذا، لكن قلنا المقام الذي نحن فيه ليس من هذا القبيل، يكون ننتبه، فإذن هذا أيضاً خدشة في الاستدلال بالإجماع المركب على عدم اللزوم، يعني لا يتم الأستدلال به كما أوضحنا، بالإضافة إلى أنه متى يتم الاستدلال بالإجماع على رأي فقهي؟ متى يتم برأي المتأخرين؟ يقول المتأخرون من الفقهاء، إن الإجماع لا يكون دليلاً وحجة إلا إذا كشف عن قول المعصوم، متى يكون دليلاً؟ عند كشفه عن قول المعصوم، هذا الرأي المشهور، يعني أن حجية الإجماع تبتني على الكاشفية عن قول المعصوم، إذا إجماع ما يكشف لنا عن قول المعصوم، فهذا الإجماع لا قيمة له، هذا رأي من؟ رأي المتأخرين من الأصوليين في الإجماع.
أما رأي القدماء مر عليكم في الأصول، ماذا يقولون؟ يقولون: يكفي أن لا نعلم بخروج المعصوم من المجمعين، ولذلك مثلاً إذا علمنا بخروج بعض المعلومين عندنا من الفقهاء، ثم بقي بقية الفقهاء تحت دائرة الإجماع، بما أننا نعلم المخالف باسمه وبكتبه، فذلك لا يضر على رأي القدماء في كون الإجماع متحققاً، لماذا لا يضر؟ لأنه يكفي أن نعلم بأن المعصوم يعني لم يخرج عن البقية، الذي خرج معلوم، ولكن طبعاً القول بالإجماع الدخولي الذي مر عليكم في الأصول مخدوش، لماذا مخدوش؟ لأن المعصوم عليه السلام قد يسدد بعض الفقهاء، بعض الفقهاء الذين خالفوا في الرأي، وإن كانوا قلة، إلا أنه يمكن أن يكون القول الذي ذهب إليه البعض القليل هو بتسديد من لدن المعصوم، ولذلك يكون قول المتأخرين بأن حجية الإجماع، متى يكون الإجماع حجة؟ إذا استند الإجماع إلى كونه كاشفاً عن قول المعصوم عليه السلام، فإذن هذا الإجماع المركب، كما هو واضح، لايكون كاشفاً عن قول المعصوم حتى يقال إنه يوجد عندنا إجماع مركب نستطيع أن نتكئ عليه في القول بعدم اللزوم في المعاطاة، ما نقدر هكذا نقول، ولهذا القول بأن المعاطاة لا يستفاد منها اللزوم، وأن اللزوم يتوقف على وجود اللفظ مثلاً، يعني أن مناط اللزوم متى يتحقق؟ لابد أن يكون هناك لفظ يدلل على لزوم هذه المعاطاة، فالمعاطاة إما أنها لاتدل على اللزوم حتى مع اللفظ هي ملكية جائزة، أو أنها تدل على اللزوم في صورة اقترانها بلفظ يدلل على ذلك..
وإذا عرفنا هذه الدقيقة التي أوردناها، يتضح لنا أن من ذهب إلى القول بعدم اللزوم في المعاطاة كثير، لكنه لايكشف عن وجود إجماع بعدم كون المعاطاة من الملكية اللازمة، ما يكشف، كما أوضحنا ذلك بشيء من البيان..
إلى هنا تحصل لدينا وتحقق عندنا أنه لا يمكن الاستدلال لا بالإجماع البسيط لنستطيع أن نخدش به الأدلة التي دللنا بها على اللزوم، ولا بالإجماع المركب، نعم ما نقدر نستدل بأي واحد من الإجماعين على عدم كون المعاطاة من البيوع اللازمة، وإذا كان الأمر كذلك ماذا نفعل يعني؟ كأننا وقعنا في حيرة، ماذا يصير هذا؟ أولاً ادعينا وجود الإجماع، ثم ناقشنا هذا الإجماع بقسميه، يعني الإجماع المركب والإجماع البسيط، المحصلة ماهي؟ المحصلة كالتالي: أنه يعني ما نقدر نقول بضرس قاطع أنه يتحقق البيع اللازم بالمعاطاة دون أن يكون هناك دال لفظي، ما نقدر نقول، إذا سلمنا بكون الإجماع تاماً ويخدش في دلالة الأدلة التي أوردناها، لكن إذا ضعفنا هذا الإجماع بقسميه، وقوينا بعض الأدلة المتقدمة، أو عضدنا بعض الأدلة ببعضها الآخر، يكون القول بأن المعاطاة هي بيع أو ملكية فيها لزوم قول لا يجانبه الصواب، بل هو عين الصواب كما يقال، والخلاصة: راح تكون عندنا أقوال متعددة في المعاطاة..
القول المشهور: بأنها شنهو المعاطاة؟ هي مجرد إباحة في التصرف.
والقول الذي ذهب إليه المحقق الكركي: بأنها ملكية جائزة ويستفاد اللزوم مثلاً من دال لفظي أو من تلف أحد العوضين.
والقول الثالث: أنها ملكية لازمة، تصير هذه أشهر الأقوال عندنا، يعني عندنا ثلاثة أقوال مشهورة..
المشهور لدى القدماء بأنها إباحة في التصرف.
والمشهور من بعد صاحب جامع المقاصد المحقق الكركي: أنها لا، ليست إباحة في التصرف، ملكية جائزة، ويستفاد اللزوم من تلف أحد العوضين مثلاً.
والمشهور أو كاد أن يكون مشهوراً من بعد المحقق الأردبيلي (يرحمه الله)، بعد المحقق الأردبيلي لا، أصبح الأمر بالعكس، أن المعاطاة هي من البيوع اللازمة، الذي قلنا المحقق الأردبيلي حتى كان يرتأي تمامية دلالة الدليل القائل: "المؤمنون عند شروطهم" أو "المسلمون عند شروطهم"، تصير عندنا ثلاث نظريات مشهورة، وإن كان الفترات الزمنية لكل برهة زمنية تختلف عن الأخرى، لكن هذه ثلاث نظريات في المعاطاة، نظرية تقول إباحة في التصرف، وليس هناك ملكية أبداً، بل كل واحد من العوضين يرجع إلى صاحبه، إلا إذا تلف أحدهما، أو تصرف أحدهما فيما أعطي إياه، ونطرية تقول بأنها بيع لازم، ونظرية المحقق الكركي (يرحمه الله) التي تقول إنها بيع جائز.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
